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 الملخص:
حمل النظام الاتحادى فى ليبيا عقب استقلالها بين طياته عوامل فشله، فعلى الرغم من إقراره 
والعمل به، إلا أنه لم يلق قبولًا من الجميع، بل عده المعارضون بمثابة مشروع خططت له 

بهدف تقسيم ليبيا إلى دول ثلاث، وبمرور الوقت تعالت هذه الأصوات القوى الاستعمارية 
لإسقاط هذا النظام كونه ملئ بالعيوب؛ كغياب التنسيق، وتنازع الاختصاصات، والتكلفة 

علاء الاعتبارات القبلية والشخصية .  المالية الباهظة، وا 
ثم ما لبث هذا النظام أن تعرض لضغوط كبيرة من جانب شركات النفط العاملة فى       

م ثم تزايدت هذه 1956ليبيا، وبخاصة بعد أن بدأت بعمليات التنقيب فى البلاد منذ عام 
م، حيث 1959الضغوط بعد تزايد تواجدها وتنامى مكانتها بعد اكتشاف النفط فى البلاد عام 

تى وضعها النظام الاتحادى على نشاطها عائقًا أمام تحقيق أهدافها، ومن رأت فى القيود ال
ثم بات إسقاط هذا النظام أحد أهم أولوياتها فى ليبيا، وقد استخدمت فى سبيل تحقيق ذلك 
آليات عدة؛ بعضها ارتبط بها، والبعض الآخر ارتبط بالوضع السياسى الليبى وبالقائمين 

الخارجى، إلى أن تم الإطاحة بالنظام الاتحادى فى أبريل عام عليه، والبعض الثالث بالبعد 
 م .1963

: ليبيا، شركات النفط، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا،  النظام الكلمات المفتاحية
 .الاتحادى
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Abstract: 

The Foreign Oil Companies in Libya 

and the Cancellation of Federal Regime (1956-1963) 

    The Federal system in Libya carried within it the factors of its 

failure, despite its sanction and activation, it was not accepted by all, 

as the opponents consider it as a project planned by Imperialistic 

power to divide Libya into three countries. As time passes these 

voices were raised to overthrow this regime considering it full of 

defects such as; lack of coordination, conflict of jurisdiction, high 

financial cost and the preference of personal and tribal considerations.                                       

   Soon this regime faced great pressures from the foreign companies 

in Libya, especially after starting exploration in 1956. These pressures 

increased after their existence widened and their position grow after 

discovering oil in country in 1959, as it looked to the restrictions made 

by the Federal regime on their activities as hindrance for achieving 

their goals. So, the downfall of this regime became one of their 

priorities in Libya. They used different techniques to achieve this, 

some was connected by them, some by the Libyan political position 

and those who control it and some by outer factors till the Federal 

regime was overthrown in April 1963.           
Keywords: Libya, oil companies, USA, Britain, federal system. 

 المقدمة:
فى ليبيا عقب استقلالها بين طياته عوامل فشله، حمل النظام الاتحادى        

بل عده إلا أنه لم يلق قبولًا من الجميع،  ،فعلى الرغم من إقراره والعمل به
بمثابة مشروع خططت له القوى الاستعمارية بهدف تقسيم ليبيا إلى المعارضون 

 اليئً هذا النظام كونه مسقاط دول ثلاث، وبمرور الوقت تعالت هذه الأصوات لإ
سيق، وتنازع الاختصاصات، والتكلفة المالية الباهظة، نبالعيوب؛ كغياب الت

علاءو   . الاعتبارات القبلية والشخصية ا 
ثم ما لبث هذا النظام أن تعرض لضغوط كبيرة من جانب شركات النفط       

العاملة فى ليبيا، وبخاصة بعد أن بدأت بعمليات التنقيب فى البلاد منذ عام 
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ثم تزايدت هذه الضغوط بعد تزايد تواجدها وتنامى مكانتها بعد  ،م1956
م، حيث رأت فى القيود التى وضعها 1959اكتشاف النفط فى البلاد عام 

النظام الاتحادى على نشاطها عائقًا أمام تحقيق أهدافها، ومن ثم بات إسقاط 
يق ذلك أهم أولوياتها فى ليبيا، وقد استخدمت فى سبيل تحق ىحدإهذا النظام 

آليات عدة؛ بعضها ارتبط بها، والبعض الآخر ارتبط بالوضع السياسى الليبى 
وبالقائمين عليه، والبعض الثالث بالبعد الخارجى، إلى أن تم الإطاحة بالنظام 

 م .1963أبريل عام الاتحادى فى 
دوافع شركات النفط الأجنبية  ماوعليه تطرح هذه الورقة عدة تساؤلات،        
ما الآليات التى استخدمتها شركات و ؟، ىنظام الاتحادسقاط البيا لإفى لي

ما العوامل و ، هل نجحت شركات النفط الأجنبية فى تحقيق أهدافها؟و النفط؟، 
ما أثر إعلان الوحدة فى و التى ساعدت شركات النفط لإسقاط هذا النظام؟، 

 ليبيا على شركات النفط؟.
شركات النفط  :تقسيم الدراسة لعدة عناصرالتساؤلات تم  هذه نوللإجابة ع     

شركات النفط فى ظل النظام  واجهتالتى  معوقاتالو فى ليبيا،  الأجنبية
التى  المتغيرات، تحادىالنظام الا لغاءآليات شركات النفط لإو ، تحادىالا

شركات النفط الأجنبية و ، ساعدت شركات النفط على إلغاء االنظام الاتحادى
 .قرار إلغاء النظام الاتحادى و 

مجموعة من المصادر المتنوعة شملت وثائق اعتمدت الدراسة على وقد       
فضلاً عن  ،F.Oوتم اختصارها إلى  Foreign Officeوزارة الخارجية البريطانية 

كمضابط مجلس النواب الليبى، والوثائق الأجنبية  المنشورةالوثائق العربية 
بعض وكذلك  ،جنبيةى عدد من المراجع العربية والأ، علاوة علالمنشورة

 الدوريات العلمية والصحف.و طروحات الأ
 :شركات النفط الأجنبية فى ليبيا -أولاا 

كان منح امتيازات التنقيب عن النفط لعدد من الشركات الأجنبية أحد أهم      
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الوسائل التى اتبعتها الحكومات الليبية للتغلب على تردى الأوضاع الاقتصادية 
، حيث وصُفت ليبيا وقتذاك بأنها " دولة (1)م 1951بعد الاستقلال فى ديسمبر 

تبدأ من الصفر، بفقرها الطبيعى، وبمشاكلها الموروثة والمكتسبة، وبضعفها 
شركات النفط بليبيا سارعت هذه ، وللمحافظة على استمرار اهتمام (2)الواضح " 

، لكنها أرفقته بإعلان (3)م1953الحكومة إلى إصدار قانون المعادن عام 
أوضحت فيه استعداد الحكومة لقبول طلبات التراخيص للتنقيب عن النفط، 

 . (4)ن من شركات النفط ذات كفاءة عاليةو واشترطت فيه أن يكون المتقدم
بإصدار قانون المعادن وعدم الإسراع بوضع كان قرار الحكومة الليبية      

قانون البترول يعود للأوضاع المضطربة التى سادت عالم النفط فى خمسينيات 
لى أن عملية إعداد قانون شامل للنفط قد يستغرق وقتًا طويلًا  القرن العشرين، وا 

 .(5)ومشاورات معقدة مع حكومات الولايات فى ظل الدستور الاتحادى 
قانون المعادن حصلت تسع شركات نفط عالمية على تراخيص  وبموجب     

(، وشركة أسو Mobil oil Canadaهى: موبيل أويل الكندية ) ،للعمل فى ليبيا
 –مجموعة شل الهولندية و ، (Esso Standard American) ستاندرد الأمريكية

 Total(، وشركة توتال الفرنسية للبترول Group Royal Dutch Shellالبريطانية )
Francaise Co)  وشركة الزيت الأمريكية ،)(Oil American Oversea Co)  ،

(، وشركة أوسيس  Oil Libyan American Co)وشركة الزيت الليبية الأمريكية 
، وشركة نيلسون Continental Co)، )وشركة كونتننتال (Oasis Oil Co)أويل 

 .(6)( n CoNelson Banker Hunt Americaبنكر هنت الأمريكية )
كانت الحكومة البريطانية حريصة على أن تحصل لشركاتها على        

معاملة متميزة عرفت بحق الشركات الأولى بالرعاية، وذلك على بقية الشركات 
الأمريكية والأوروبية الأخرى فى ظل قانون المعادن، وذلك كونها قامت دون 

م( فى ليبيا ببذل جهود 1951-1943غيرها أثناء حقبة الإدارة البريطانية )
نفاق أموال كثيرة أثناء تنقيبها عن البترول، لكنها قوبلت بمعارضة شديدة  كبيرة وا 
من الشركات الأمريكية والفرنسية وشركائهما، ومن قبل رئيس الوزراء محمود 
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 .(7)المنتصر ووزير ماليته على نور الدين العنيزى 
ولوية سبب رفضهم إلى أن هذا وقد برر المعارضون لتطبيق مبدأ الأ      

الأمر سينطوى على مخاطر كبيرة تضر بمصالح ليبيا؛  كونه سيقضى على 
التنافس بين الشركات ويمنح امتياز التنقيب عن النفط للشركات البريطانية دون 
سواها، مما يسفر عن وقوع أغلب المناطق النفطية الليبية بيد شركة أو شركتين 

لشركة نفط العراق، وشركة أرامكو بالمملكة العربية  كما هو الحال بالنسبة
 .(8)السعودية 

تم إصدار قانون البترول فى أبريل  ،ولتزايد نشاط شركات النفط     
، وقد وافقت الحكومة عليه كونه يحمل العديد من المميزات لإغراء (9)م1955

، كما حدد (10)هذه الشركات حتى تقُبل على استثمار أموالها فى عمليات التنقيب
القانون الحد الأقصى لعدد العقود ومساحات المناطق ووضع قيودًا على حرية 
الشركات، تتمثل فيما عرف بشرط التخلى التدريجى، حيث يُلزم هذا الشرط 

 (11)الشركة المالكة بتخفيض المساحات المنوطة لها على ثلاث مراحل متعاقبة
القيام بعمليات الاستكشاف بهدف حث الشركات الممنوحة عقود امتياز على 

وعدم تجميد مناطق نفطية دون بذل جهود حقيقية، مما مكن الحكومات الليبية 
عادة التصرف فيها بمنحها أمن استرداد  جزاء مهمة من قطاعها النفطى، وا 

 . (12)لشركات نفطية جديدة 
ولتنفيذ القانون تم تشكيل لجنة البترول، وهو ما تم بعد التشاور مع ولاة      

الأقاليم، فتم تعيين أنيس القاسم رئيسًا لهذ اللجنة ومحمد السيفاط عن ولاية 
برقه، والطاهر الشبتى عن ولاية طرابلس وأبو بكر أحمد عن ولاية فزان، وقد 

م حتى تكون هذه اللجنة 1955مايو  21صدر مرسوم ملكى بتعيين هؤلاء فى 
 .(13)مستعدة لتطبيق القانون عقب دخوله حيز التنفيذ 

بسياسة الباب المفتوح والتنافس الحر بين  1955أخذ قانون البترول عام      
وأن تكون المفاضلة بينها قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة دون  ،الشركات

ن بين مرحلتين لأعمال الشركات؛ التأثر بالعوامل السياسية، كما ميز القانو 
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 ةعشر  االأولى وهى التنقيب، والثانية وهى امتياز الاستغلال، وعليه تسابقت اثنت
من الولايات المتحدة وبريطانيا  بية على امتياز التنقيب مثلت كلاا شركة أجن

يطاليا   .(14)وفرنسا وألمانيا وا 
م ليبيا لعدة مناطق رئيسة؛ متيازات تم تقسيولتنظيم عمليات منح عقود الا       

الأولى تغطى الجزء الغربى من البلاد وهى ولاية طرابلس الغرب، والثانية تضم 
ولاية فزان، والثالثة وهى ولاية برقه وتم تقسيمها لجزئين أحدهما يضم المنطقة 

الواقعة جنوب هذا  ،درجة، والآخر يشمل المنطقة 28الواقعة شمال خط 
 .(15)الخط

شاف النفط فى الصحراء الكبرى بالقرب من الحدود الليبية وباكت       
بدت تلك الشركات اهتمامًا مجددًا بالحصول على امتيازات على ا (16)الجزائرية

م، وكانت شركة بترول الأنجلو 1956إمتداد تلك الحدود مع نهاية عام 
هى أول من تقدم للحصول على امتياز فى هذه المنطقة تبعها  (17)سكسون
 .(18)أخرىشركات 

من طرابلس وبرقه وتحديدًا شمال خط  م كانت كل  1957وخلال أبريل       
تُغطيها الامتيازات باستثناء مساحة كبيرة بالقرب من الحدود  28عرض 

المصرية، أما غالبية الطلبات الخاصة بالحصول على امتيازات فكانت من 
تشافات الحديثة فى نصيب فزان، حيث كانت مدفوعة بلا شك بدرجة كبيرة بالاك

الجزائر، وكذلك إلى ما تم اكتشافه من غاز طبيعى  فى المنطقة ذاتها أثناء 
، وخلال السنوات الثلاث التى تلت صدور قانون (19)عمليات البحث عن المياه

امتيازًا لعدد من الشركات  غطت خمسة  171البترول تم منح ما يقرب من 
 .(20)يبيةن بالمائة من مساحة الأراضى الليوخمس
كان التسابق حول الحصول على امتياز التنقيب فى ليبيا من قبل      

الشركات الأجنبية راجعًا لسببين؛ الأول اقتصادى يتمثل فى رغبة تلك الشركات 
فى تنويع مصادر إمدادها فى ظل تأميم النفط الإيرانى أوائل خمسينيات القرن 

من المواد الكبريتية، وقربه من  العشرين، فضلًا عن جودة النفط الليبى وخلوه
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، والثانى سياسى يتمثل فى إيقاف تيار القومية العربية من (21)الأسواق الأوروبية
الاندفاع نحو الشمال الافريقى من ناحية مصر، والخوف من تأثير ثورة الجزائر 

 .(22)على الشعب الليبى من ناحية الغرب
سو إ، بواسطة شركة (23)م 1959وبالعثور على النفط فى ليبيا عام       

تهافتت شركات النفط للحصول  (24)استاندر فى حقل زلطن جنوب خليج سرت
، وبتزايد إنتاج النفط (25)ب عن البترول فى ليبيا يعلى العديد من امتيازات التنق

ركات تعمل بشكل منفرد إما ش ،فى ليبيا ازدادت الشركات الأجنبية العاملة فيها
م رصدت 1963أو أخرى تعمل بالشراكة مع شركات أخرى، وفى أوائل فبراير 

الشركات التى  -فجاءت كالتالى؛ أولاً  ،الوثائق البريطانية أسماء هذه الشركات
 :تعمل بالشراكة

 شركات تعمل بشراكة اسم الشركة العاملة
Esso Sirte Jersey Standard 

Libyan American 
W.R.Grace 

Libyan American Libyan American 
W.R.Grace 
Montecatini 

Mobil Oil of Canada Mobil 
Gelsenberg 

Oasis Oil Libya Amerada 
Continental 
Marathon 

Texaco Overseas/ California Asiatic Texaco Overseas 
California Asiatic 

BP Exploraion BP 
Nelson Bunker Hunt 

Libyan Atlantic 
 

Atlantic  
Phillips 

Ausonia Mineraria Ausonia Mineraria 
DEA 
SNPA 

DEA/Wiag Libya DEA 
Wintershall 

)26( Elwerath Oil Libya Gewerkschaft Elwerath 
DEA 
Wintershall 
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 شركات تعمل بشكل مستقل:  -ثانيًا
 شركات تعمل بشكل مستقل اسم الشركة العاملة

Pan American Libya Oil Pan American 

Esso standard Libya Jerscy standard 

Nelson Bunker Hunt Nelson Bunker Hunt 

Gulf Oil of Libya Gulf 

Phillips Petroleum Libya Phillips 

BP Exploration BP 

Libya SheLL Royal Dutch Shell 

Compagnie des Petroles Total CFP 

Compagnia Ricerche 

Idrocarburanti (27) 

ENI 

 
أن هناك العديد من الشركات ذات الجنسيات المختلفة  ،يتضح مما سبق     

لكن غالبيتها  ،م1963التى كانت تعمل فى ليبيا بحثاً عن النفط حتى عام 
كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يعود ذلك إلى رغبة واشنطن 

توسيع أنشطتها الاقتصادية، ومن ثم زيادة نفوذها فى ليبيا حيث   الشديدة فى
كان واحدًا من أهم الأدوات التى استخدمها الاستعمار لتحقيق أهدافه، فضلًا 
عن القدرة المالية للشركات الأمريكية، فى حين كانت الشركات المنتمية للدول 

، تسمح بها مواردها بقدر مامتيازات  أخذت عددًا من الاقد الأجنبية الأخرى 
رة فضلًا عن عدم  إغفال أثر التطورات الخارجية، فعلى سبيل المثال لعبت الثو 

ا فى عزوف الحكومة الليبية عن تطوير علاقاتها الجزائرية ضد فرنسا دورًا مهما 
الاقتصادية مع باريس، بل والعمل على التضييق على الاستثمارات الفرنسية فى 

فقط للتنقيب عن البترول داخل   واحد  الأخيرة قامت بمنح امتياز  ليبيا، حتى أن 
 أراضيها تمثل فى شركة توتال للبترول. 

يذكر البعض أن مرد سيطرة الشركات الأمريكية على  ،وفى هذا السياق     
متيازات النفطية فى ليبيا على غيرها من شركات الدول الأخرى يعود إلى الا
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حتكارات الدولية على النفط، وذلك بسبب بروز انتهاء صراع الشركات والا
 .(28)الاستعمار الأمريكي بروزًا طاغيًا

، حيث لنفط بليبيا فى تنميتها اقتصاديااساهم اكتشاف ا ،على أيه حال     
قلص من اعتمادها على المساعدات الخارجية وتحديدًا الأمريكية 

تبنى بعض السياسات التى ، وعزز من استقلالها، وحررها من (29)والبريطانية
 .(30)كانت تُملى عليها

 تحادى:شركات النفط فى ظل النظام الا واجهت التى  معوقاتال -ثانياا
م تم الاتفاق على العمل 1951بموجب الدستور الليبى الصادر عام      

بالنظام الاتحادى فى ليبيا، والذى ضم ثلاث ولايات هى: برقة وطرابلس وفزان، 
، علاوة على ذلك (31)وعليه انقسمت السلطات فى ظل ذلك النظام وتعددت

اسم "القانون كانت كل ولايه من هذه الولايات تتمتع بدستور خاص بها يعرف ب
لى جانبه يوجد  وال   ةالأساسى"، وعلى رأس كل ولاي يتم تعيينه من قبل الملك، وا 

 .(32)النظراء الذين يكونون المجلس التنفيذى للولاية 
بدأت الشكوى من هذا النظام وعيوبه على يد أول رئيس للحكومة الليبية     

الاتحادية للفصل ( الذى لجأ للمحكمة العليا 1954-1951) محمود المنتصر
فى قضية تنازع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات 

، خاصة وأن المنتصر كان يميل إلى تدعيم السلطة الوطنية، (33)الثلاث
ضعاف سلطة الولاة، إذ كان يرى أن الوالى لا يمكن أن يكون ممثلًا  للملك،  وا 

مى، لذا اقترح أن تتم عملية وفى نفس الوقت خاضعًا لرقابة المجلس الإقلي
 .(34)تعيين الولاة وعزلهم بواسطة رئيس الوزراء

استمرت هذه الشكوى فى عهد رئيس الحكومة التالى مصطفى بن حليم     
م(، فذكر أنه نظام هدف من خلاله مؤيدوه إلى تكريس العجز 1954-1957)

تثبيت دعائم ستجداء دائمًا، فضلًا عن المالى للدولة الليبية حتى تضطر للا
لهائه بقضايا  النزعات الإقليمية وتغذيتها، وتفتيت وحدة الشعب الليبى وا 
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الخلافات الدستورية للحيولة دون التطلع لقضاياه الوطنية والعربية، علاوة على 
التكاليف المالية الباهظة الذى يتطلبها نظام مكون من وزارة وأجهزة اتحادية مع 

مجالس تشريعية  ةلس تنفيذية للولايات وثلاثبرلمان من مجلسين وثلاثة مجا
 .(35)وولاة ثلاثة وأجهزة إدارية للولايات

وبالتوازى مع ما كانت تعانيه الحكومات الاتحادية من جراء هذا النظام،    
م 1956عانت شركات النفط الأجنبية بليبيا أيضا، وذلك منذ أن شرعت عام 

قيب عن البترول فى البلاد، إذ كان على هذه الشركات بحكم نشاطها أن نفى الت
تتعامل مع عدد من الجهات؛ الحكومة الاتحادية عبر" لجنة البترول ثم وزارة 
شئون البترول" وحكومات الولايات الثلاث بأجهزتها المحلية، مما وضع أمامها 

 .(36)والوقت والمال الكثير من العراقيل الإدارية وكلفها الكثير من الجهد 
ن من الدستور الاتحادى قد يأن المادة الثامنة والثلاث ،زاد من صعوبة ذلك    

وزعت الاختصاصات فيما يتعلق بعدد من الأمور ومنها؛ الثروة الطبيعية 
كالبترول بين الحكومة الاتحادية والولايات فعهدت تلك المادة للحكومة الاتحادية 

ف على تنفيذه، فى حين عهدت للولايات باختصاص التشريع والإشرا
راء وظهور ، مما أدى إلى وجود تضارب فى الآ(37)باختصاص التنفيذ

جديدة لكل  افاقً آالبيروقراطية، بل وأضفى إلى ازدواجية لا مبرر لها، وفتح 
أنواع الاستغلال، مما أسفر عن وجود العديد من المشاكل فى وجه شركات 

 .(38)النفط
الواضح فى الصلاحيات فى ظل النظام الاتحادى أضفى  هذا التداخل     

مزيدًا من القلق لدى شركات النفط الأجنبية، حيث أصابها بحالة من الضبابية 
وعدم الوضوح، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية التى أعلنتها الحكومة 

ل سبق لم تكن الحكومة الاتحادية تمتلك بنية تحتية لنق الوطنية، علاوة على ما
لأن خطوط  ؛النفط إلى الساحل، وقد تطلب هذا الأمر تعاونًا من قبل الولايات

الأنابيب كانت تحتاج  إلى عبور حدودها، لكن ذلك لم يكن أمرًا سهلًا، بل 
 .(39)أوجد الكثير من المتاعب والمشاكل، بسبب عدم التنسيق بين الولايات
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 (40)وجدت شركات النفط الأجنبية وتحديدًا الأمريكية ،فعلى سبيل المثال    
منها صعوبات من حكومة ولاية برقة أثناء قيامها بمد أنابيب البترول من بعض 
الحقول الواقعة فى ولاية برقه إلى موانئ بتروليه تقع داخل حدود ولاية 

 . (41)طرابلس
فيما بينها، إذ يرجع البعض سبب عدم التنسيق بين الولايات إلى التنافس      

أنفسهم هم أصحاب الريادة وقاموا بدور بارز فى طرد  ةاعتبر أهالى برق
الإيطاليين، فى حين اعتبر أهالى طرابلس أنفسهم مصدر الرخاء والثروة والعلم 

على  ةفى البلاد، وأن ميزانية الدولة مبنية عليهم، رغم ذلك يحصل أهالى برق
 .(42)وغيرهما الوظائف القيادية كالجيش والجمارك 

كما واجهت هذه الشركات عمليات ابتزاز عند سعيها للحصول على       
بعض الامتيازات للتنقيب عن البترول، وقد ظهر ذلك خلال الملابسات التى 
صاحبت تكليف الشركة الليبية الأمريكية للبترول بعقد امتياز للتنقيب عن 

، والواقع أن ما ةى ولاية برقالبترول فى منطقة جردس العبيد الواقعة شمال شرق
 ،ذكرته الشركات الأجنبية بشأن ما تم مع هذه الشركة وجد أصداءه فى الخارج

والتى أكدت أن المصالح الشخصية هى التى كانت تقود عمليات الاختيار، وأن 
العديد من الشركات الأجنبية كانت تقبل على مضض المناطق التى تخصص 

لشركات من الحصول على الامتيازات كونها لم ، فى حين مُنعت بعض ا(43)لها
تساير كبار المسئولين الليبيين فيما يطلبونه، وهو ما أكدت عليه شركة دى 

( البريطانية بأنها فشلت فى الحصول على امتياز كبير للتنقيب D Arcyآرسى )
بالقرب من الحدود المصرية الليبية بسبب رفض القائمين على تلك الشركة تقديم 

 . (44)رشوة
علاوة على ذلك كان يتم التراجع عن امتيازات قد مُنحت لهذه الشركات      

، (45)بعدم الثقة من قبل هذه الشركات تجاه الحكومة اسابقًا، مما يضفى إحساسً 
 15وقد تجلى ذلك عندما أرسلت لجنة البترول بمنشور للشركات الأجنبية فى 

أكدت فيه أن المناطق التى طُرحت فى منطقة فزان ليتم  ،م1957يونيو 
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عليها لن تفُعل، مما أوحى إلى الشركات أن الحكومة الليبية قد  ةالمفاوض
 .(46)عدلت رغبتها بهدف خداع الشركات الكبرى

كما تعرضت الشركات لمشكلة أُخرى تمثلت فى المطالبة بتشكيل نقابات      
العاملين بشركات النفط طلب لمكتب العمل بنظارة  عمالية، وكانت البداية بتقديم

م للسماح لهم بتأسيس نقابة 1957الداخلية بولاية طرابلس فى الأول من ديسمبر
للعاملين فى شركات البترول، وقد أدى هذا المطلب إلى إثارة المخاوف بين 
مسئولى هذه الشركات خشية أن يؤدى تأسيس هذه النقابة إلى مزيد من 

وبخاصة فيما يتعلق بدعوى التمييز بين الليبيين الذين يمارس بحقهم المتاعب، 
لصالح جنسيات أُخرى وشكاوى الفصل التعسفى والمطالبات القضائية 
بالتعويض، حيث كانت تلك المشاكل أحد أهم المعوقات التى كانت تعانى منها 

ا مكاتب الشركات مع لجنة البترول والتى أوجدها النظام الاتحادى بليبيا، وكذ
العمل فى حكومات الولايات، وبالفعل أدى نشاط تلك النقابة فيما بعد إلى طرد 

 . (47)عدد من الأجانب العاملين فى شركات البترول
مثلت تلك النقطة أهمية كبرى لدى الشركات الأجنبية ولحكومات دولها،        

لحكومات إذ كانت تخشى من أن يتم استخدام هؤلاء العمال للضغط على هذه ا
نقطة الانطلاق التى ينطلق منها  نبهدف تحقيق مكاسب معينة أو يكونو 

المعسكر الشرقى وعلى رأسه الاتحاد السوفييتى، إذا ما ولت ليبيا وجهها بعيدًا 
 عن الغرب .  

كما ارتبطت تلك المعوقات التى نجمت عن النظام الاتحادى فى ليبيا       
وهو نمو الروح الوطنية الليبية، خاصة وأن بعامل آخر لا يمكن إغفاله، ألا 

الشعور لدى الليبيين كان كبيرًا بأن شركات البترول تقوم باستغلال ثرواتهم بدلًا 
من النظر إليها على أنها تقوم بتطوير الاقتصاد الليبي، وأن هذه الشركات 

 .(48)كانت على درجة عالية من الثراء تُمكنها من تحمل أى شئ
اء الذى تم بين ممثلى الحكومة الاتحادية وممثلى الشركات ففى اللق      

م، ذكر وزير العمل والشئون 1959نوفمبر  24الأجنبية بطرابلس فى 
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، فى حين ةالاجتماعية الليبى أن بعض الشركات كانت تدفع رواتب معقول
ا، مما دفعه للمطالبه بوضع حد أدنى للأجور نت الغالبية منها تدفع القليل جدا كا
ن هذا الأمر سيضمن إلى حد ما درجة من العدالة الاجتماعية للعمال فى لأ

فيما تقدمه الشركات من  اتكبيرً  اواختلافً  اهذا المجال، وأضاف أن هناك تنوعً 
 .(49)ين وغيرهم من العمالة الأجنبيةيطعام إلى الليبيين وبين ما يقدم للايطال

قرشا فى  25لأجور هو وعليه ذكرت شركات البترول أن الحد الأدنى ل    
اليوم، لكنها لم تقدم أية مقترحات لتعديل ذلك، الأمر الذى أغضب الممثلين 

، وأنه لو لم تقم هذه الشركات ةالليبيين فأكدوا أن شركات البترول غير متعاون
للأجور، فسوف تتخذ الحكومة الاتحادية خطوات لوضع  ض  ر  بوضع حد أدنى مُ 

 .(50)كات أم لاحد أدنى سواء رضيت تلك الشر 
تدخلت الحكومة  ،ومع عدم قيام الشركات باتخاذ أية خطوة فى هذا الشأن      

فى حدود الصلاحيات التى خولها لها قانون العمل ورفعت الحد الأدنى للأجور 
 .(51)قرشًا وتابعت تطبيق هذا الأمر بكل دقة 42قرشًا فى اليوم إلى  25من 

علل البعض سبب قيام الحكومة الليبية بالتدخل فى  ،وفى إطار ذلك      
تعديل قيمة أجور العمال لدى الشركات الأجنبية إلى اعتماد هذه الحكومة على 
لى إحساسها بأنها أصبحت تمتلك سلاحا قويا يتمثل فى النفط  ،سند قانونى، وا 

مما يجعلها فى وضع تفاوضى أقوى وأفضل، علاوة على اندثار الدعم الذى 
ت تحظى به شركات النفط ومن ورائها دولها من قبل قطاع كبير من كان

الشعب الليبى الذى كان يرى أن سبب الرضوخ لهذه الشركات قد زال بظهور 
وبالتالى عدم اعتماد بلادهم بصورة كبيرة على المساعدات المالية  ،النفط

 .(52)الغربية
ت النفط الأجنبية فى الجزء الأكبر من المعوقات التى كانت تواجهها شركا    

النظام  ليبيا والناجم عن جهود السلطات الاتحادية فى ليبيا هى محاولة ذلك 
البترول، إذ كان القائمون على هذا النظام يؤمنون بأن الليبيين  تلييب صناعة

فى تلك الفترة يستطيعون شغل أية مناصب أو وظائف، وأنهم لا يحتاجون سوى 
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سياسة كد هذه الشركات أن الكيفية التى تؤدى بها وفقط، وتؤ  ةأن يُمنحوا فرص
المنبعثة عنها ستؤدى إلى الكثير من عمليات التعطيل، مما  يب والإجراءاتيالتل

 . (53)يؤدى إلى ارتفاع تكلفة عمليات شركات البترول
مطالبة ممثلى الحكومة الاتحادية للشركات بأن يتم تعيين  ،زد على ذلك     

لأن  ؛ب العمال فى الأقاليم وليس عبر عدد من المقاولينالعمال من خلال مكات
هذا الأمر يُعد غير قانونى، علاوة على أن العمل بنظام المقاولين لن يضمن 
التوزيع العادل للتوظيف عبر الأقاليم، وشدد ممثلو الحكومة على ضرورة إبلاغ 

ه الأماكن لديهم حتى يتم ملء هذ ةمكتب العمل أولا إذا ما توافرت أماكن شاغر 
، وأضاف أنه لن يتم الموافقة على (54)الشاغرة من داخل ليبيا إذا ما أمكن ذلك

استخدام أى أجنبى إلا فى حالة عدم وجود من يستطيع من العمال الليبيين 
 .(55)القيام بالعمل المراد استدعاء الأجنبى للقيام به

لشركات؛ كالرواتب تواكب ذلك مع الأموال الكبيرة التى كانت تنفقها هذه ا     
والسكن والنقل والمياه وعلى السلع التى كان يتم استيرادها، فضلًا عن 
الإيجارات التى كانت تُدفع مقابل الامتيازات السنوية الخاصة بمناطق 

 .(56)التنقيب
ازداد موقف الحكومة الاتحادية بأجهزتها  ،نتاج النفط فى ليبياإوبتزايد       

ن حكومة عبد المجيد إركات النفط الأجنبية، حتى المختلفة تصلبًا تجاه ش
فى ممارسة مزيد من التدخل فى  ةم( أظهرت رغبة قوي1960-1957) كعبار

م يحظر 1960مايو  24شئون البترول، وذلك بإصدارها لقانون اتحادى فى 
صدار قوانين  تحد من  على غير الليبيين شراء أو امتلاك العقارات فى ليبيا، وا 
استقدام الأجانب للعمل بليبيا، وقصر شغل وظيفة ضابط الاتصال بالشركات 

صدار لوائح جديدة لفرض رسوم الأجنبية على الليبيين و  حدهم دون سواهم، وا 
جمركية على واردات هذه الشركات، فضلًا عن دعوة البرلمان للحكومة لممارسة 

 .  (57)مزيد من الرقابة على عمليات التنقيب عن البترول فى البلاد
يبدو أن هذا التحرك جاء نتيجة للهجوم الذى شنته الصحافة  على ما      
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شركات النفط الأجنبية العاملة فى البلاد، حيث ذكرت أن هذه الليبية على 
الشركات تُسبب الكثير من الفوضى وتُعرض الاقتصاد الليبى للخطر، وتساءلت 

يوجد ليبى واحد فى إدارة هذه الشركات؟، ولماذا نجد جميع من يعملون  لماذا لا
الريبة بها من الأجانب؟ وعليه فإن نشاط هذه الشركات يثير الكثير من 

 .(58)والشك
م( توالت 1963-1960) وفى عهد حكومة محمد عثمان الصيد       

القرارات التى مثلت عقبات كبيرة أمام شركات النفط منها؛ إصدار وزير 
م قرارًا بعدم جواز إعطاء تراخيص لأية 1960الاقتصاد الوطنى فى نوفمبر 

رار كتابى من هذه شركات أجنبية للقيام بأعمال الحفر قبل الحصول على إق
الشركات بعدم وجود مؤسسات ليبية قادرة على تنفيذ هذه الأعمال، كما نص 
القرار على منح الأولوية فى كافة هذه الأعمال للشركات التى يوجد بها ليبيون 

 .(59)من بين شركائها أو فى عملياتها
م خليفة 1961يناير  25كلف عثمان الصيد فى  ،علاوة على ما سبق     

موسى مدير عام الجمارك بإعداد لائحة بالسلع والمعدات التى كانت تستوردها 
الشركات الأجنبية والتى لم تكن تدفع عليها رسومًا جمركية، وعقب حصرها تم 
إصدار قرار بتحصيل الرسوم عليها، مما أدى إلى تذمر شركات البترول 

فستقوم بوقف  ،قف هذا القرار، وهددت إذ لم يتم تنفيذ مطالبهاوالمطالبة بو 
 . (60)أعمالها والانسحاب من ليبيا

كما شرع النظام الاتحادى من خلال رئيس الوزراء عثمان الصيد فى      
الاستعانة بعدد من الخبراء فى مجال النفط وكان تعيينهم مثار تساؤلات واسعة 

المستشار البترولى  (61)ؤلاء نديم الباجه جىفى دوائر شركات البترول، ومن ه
للحكومة الليبية ووزير البترول العراقى الأسبق، والخبير النمساوى فرانك 

 (62)( الذى كان على صلة قوية بعبد الله الطريقىFrank Hendryx(هندريكس 
، كما أصدر عثمان الصيد تعديلات جديدة (63)وزير النفط السعودى السابق

م نصت 1961دهما فى يوليو والآخر فى نوفمبر من عام عبر مرسومين أح
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 30بالمائة من عائدات البترول بدلًا من نسبة  50على حصول ليبيا على 
، وأن تتم مراقبة الشركات مراقبة دقيقة، (64)بالمائة التى كانت تحصل عليها

ومتابعة حساباتها بواسطة هيئة محاسبة قانونية أسوة بما هو قائم فى الدول 
 .(65)ربية المنتجة للبترولالع

زاء ذلك أبدت شركات النفط عدم رضاها على هذه القوانين، وأكدت أنها       وا 
تحمل فى طياتها الكثير من المثالب لها، لكن فى ظل  الإصرار من قبل 
الحكومة الليبية على تطبيق هذه القوانين وعدم القبول بأية تنازلات بشأنها 

 . (66)رضخت هذه الشركات لقبولها
على ما يبدو أن إصرار الحكومة الليبية على تطبيق هذه التعديلات      

الخاصة بالبترول وعدم انصياعها لرغبات الشركات كان عائدًا إلى ما أُثير 
داخل مجلس النواب الليبى، وكذلك الرأى العام حول أهداف تلك الشركات 

فقد طالب العديد م، 1955والامتيازات التى حصلت عليها فى ظل قانون عام 
من النواب الحكومة بضرورة مراقبة أعمال شركات النفط الأجنبية والحد من 

لأنها شركات استعمارية تسعى فى المقام الأول لتحقيق مصالحها،  ؛امتيازاتها
وأن تجعل الشعب الليبى مثقلًا بالديون والقروض حتى يتبع غيره، علاوة على 

الأمر كونها كانت من أواخر الدول التى  أن ليبيا كانت حديثة العهد بهذا 
خطوة خاصة بالبترول دراسة   اكتشف بها البترول، وبالتالى يجب دراسة أية

 . (67)وافية
م تم إنشاء وزارة لشئون البترول أُسندت مهامها إلى 1961وفى أواخر عام      

ن أوجد ، لكن استمرار الهيئتين قائمتي(68)فؤاد الكعبازى بدلًا من لجنة البترول
ن النائب على مصطفى المصراتى طرح إقلقًا كبيرًا لدى شركات البترول، حتى 

هذا الأمر داخل مجلس النواب عبر تساؤله ما اختصاصات لجنة البترول الآن 
بعد إنشاء وزراة البترول؟، وأضاف أليس من المنطقى إلغاء هذه اللجنة أو على 

لعمل وتنسيقه، لأن بقاء هذه الأقل ضمها تحت وزارة البترول لضمان سير ا
اللجنة بعد إنشاء وزارة البترول يمنحها حيثية قانونية ولكن ليس لها حيثية 
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موضوعية، لأن الشئون المتعلقة بها هى الشئون المتعلقة بالوزارة، وبالتالى فهما 
داريو اختصاص واحد تتنازعه جهتان لكل منها مكاتبها وموظف لخ، إها ..و ها وا 

شركات البترول ذاتها مضطربة بين اللجنة والوزارة، ولها العذر فى واختتم أن 
 .(69)ذلك فقد تضاربت أمامها الاختصاصات وتعددت الجهات

م ازدادت المشاكل التى واجهت هذه الشركات، فعلى 1963وفى أوئل عام      
م إلى 1963سبيل المثال سعت شركة البترول البريطانية فى يناير من عام 

قدمه ستيوارت ة للبترول فى طبرق، وذلك عبر الطلب الذى إقامة محط
(Stewartإلى )  ،الملك إدريس السنوسى، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض وقتذاك

نظرًا للإعتقاد بأن إقامة تلك المحطة ستلوث مياه الساحل، وذلك على الرغم 
الشعب ا لصالح ن هذا المشروع يُعد مشروعًا حيويا من التأكيدات المتكررة بأ

 .(70)الليبى 
 لغاء النظام الاتحادى:آليات شركات النفط ل   -ثالثاا

نتيجة للمعوقات العديدة التى اعترضت نشاط شركات النفط الأجنبية فى       
ها آليات عدة للإطاحة بالنظام الاتحادى، تمثلت أُولى و ليبيا اتخذ مسئول

لسنوسى بإلغاء هذا تحركاتهم فى إرسال العديد من المطالب للملك إدريس ا
قناعه بأن الوحدة باتت ضرورية لمصلحة البلاد للاستفادة من ثرواتها  النظام، وا 
النفطية على الوجه الأكمل، وأنه لا يوجد أى خطر يُهدد سلطات الملك إذا ما 

 .(71)قام بهذه الخطوة 
توافقت هذه المطالب مع رغبات رئيس الوزراء مصطفى بن حليم الذى      

تبناها، بل وأفاض فى ذكر مآثر الوحدة ومساوئ النظام الاتحادى، وأوضح 
 ين ألف جنيهللملك أن الشكل الوحدوى سيوفر على الخزينة سبعمائة وخمس

بن حليم اعقد ، ولإقناع الملك بذلك (72)يمكن استخدامهم فى التنمية الاقتصادية
م بحضور أدريان بيلت والعديد 1955معه عدة اجتماعات فى طبرق فى يناير 

من المسئولين الليبيين، لكن هذا الأمر قُوبل بمعارضة قوية من قبل البرقاويين 
الذين احتجوا على استبدال النظام الاتحادى بالوحدة، ومن قبل الديوان الملكى 
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 .(73)تلك الفكرة وقتذاك مما أسفر عن عدم تجاوب الملك مع
يرجع البعض هذه الحماسة الشديدة التى انتابت مصطفى بن حليم وحمله    

بإلغاء النظام الاتحادى وتحقيق رغبات شركات النفط إلى علاقاته  ةلواء المطالب
ببعض المسئوليين الغربيين، ومشاركتهم فى بعض أعمال المقاولات داخل ليبيا، 

منهم، وتصريحه بأن ليبيا لا تُرحب بالشيوعية  وهو ما يفسر سبب تقاربه
س الحاجة للمساعدات الخارجية الدولية، فضلًا عن اقتناعه بأن بلاده فى أم  

 .(74)منها إلى الاندفاع فى المطالب القومية 
امتلكت شركات النفط آلية أُخرى تجلت فى تأثير ما تتركه هذه الشركات       

ة، فتشير بعض التقديرات أن إجمالى المبالغ التى من مردود على الميزانية الليبي
 ليبيا قُدرت بخمسة ملايين جنيه استرليني قامت شركات البترول بصرفها داخل

ن إلى يم، وعشر 1957عام  ام، واثنا عشر إلى خمسة عشر مليونً 1956عام 
م، بالإضافة إلى ما كانت تحصلة الحكومة 1958عام  ان مليونً يخمسة وعشر 
الشركات  تى كانت تفرض على العاملين بهذه  ضريبة الدخل ال الليبية من

(75). 
قيام الشركات بممارسة العديد من الضغوط على  ،علاوة على ذلك   

طالب جون  ،الحكومات الليبية وذلك عبر حكومات دولها، فعلى سبيل المثال
م  من السفارة 1958أكتوبر  24فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكى فى 

مريكية بليبيا سرعة التدخل لمعالجة هذه المشكلات التى تعانى منها شركات الأ
 . (76)البترول الغربية والناجمة عن السياسات التى كان يمارسها الليبيون تجاهها

أهمية كبرى ألا وهو  يارتكنت شركات النفط الأجنبية أيضا على سلاح ذ      
من الليبيين الذين يعملون بها، أن هذه الشركات استوعبت عددًا ليس بالقليل 

م بلغ عدد العاملين الليبيين فى الصناعات البترولية فى 1962ففى بداية عام 
آلاف ليبى وجدوا لقمة عيشهم إما بالعمل بشكل مباشر فى هذه  ةليبيا ست

الشركات أو بشكل غير مباشر فى أعمال تابعة للأنشطة البترولية، وبالتالى 
كانت تلك النقطة من الآليات التى استخدمتها الشركات للضغط على 
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 .  (77)الحكومات الليبية لتنفيذ مطالبها 
يبيا العديد من الشكاوى إلى محمد بن كما قدمت شركات النفط فى ل      

عثمان رئيس الوزراء الليبى موضحة فيها المصاعب الكبيرة التى تعانيها من 
ات الاختصاص التى تدعى جراء تعاملها مع الولايات الليبية، ومن تعدد جه

ا وحقوقا، واقترحت لتلافى مثل هذه الشكاوى أن يتم توحيد أجزاء لنفسها حقا 
 .(78)ة رعاية لمصالحها ومصالح غيرهاالمملكة الليبي

لاقى هذا الاقتراح قبولًا واسعًا من قبل الجهات المسئولة، حيث وجدت فى       
تحقيقه هدفين؛ الأول إشباع رغبة الداعين للوحدة وبخاصة بعدما سرى تيارها 
واتسع، والثانى إرضاء شركات البترول التى أصبحت الممول الرئيس لليبيا 

 .(79)احبة اليد الطولى فى تغيير معالم الحياة داخل المجتمع الليبىباعتبارها ص
أبلغ  محمد بن عثمان الملك إدريس السنوسى بأن  ،وفى إطار تحقيق ذلك    

الوقت قد حان لإدخال تعديلات على الدستور ترمى إلى تعزيز دور الحكومة 
لك على ذلك، الاتحادية، والتقليل من سلطات حكومات الولايات، وقد وافق الم

لكنه آثر عدم التسرع فى اتخاذ أى قرار من شأنه أن يمثل مزيدًا من التوترات 
 .(80)ا حتى يتم دراسته بشكل كامل ورصينسريا  داخل ليبيا، وطالب بجعل الأمر

قدم الصيد التعديلات  ،وأمام الضغط من قبل شركات النفط الأجنبية      
م، وقد انحصرت هذه 1962ع من ديسمبر المطلوبه للبرلمان بمجلسيه فى الساب

التعديلات فى إشراف الحكومة الاتحادية على جميع الأمور التى تتولاها 
الولايات وتجريدها من كافة الاختصاصات التى منحها لها الدستور وجعلها فى 
سلطة الاتحاد الليبى وهى المادة المنوطة بنظام الشركات والامتيازات 

، كذلك تضمنت التعديلات إلغاء المجالس (81)د والتصديروالاحتكارات والاستيرا
التنفيذية فى كل ولاية واستبدالها بمجالس إدارية يرأسها شخص يكون مسئولًا 

 .(82)أمام المجلس التشريعى بعد أن كان مسئولًا أمام الملك
وبإقرار هذه التعديلات أصبحت الحكومة الاتحادية تملك بيدها سلطات       
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،  فالمجلس التنفيذى فى الولاية أصبح مجلسًا والتنفيذ والتطبيقيع ثلاث؛ التشر 
إدرايًا والوالى لا يملك سلطة الإشراف على تنفيذ القوانين، وبهذا أصبح المجال 
مفتوحًا أمام شركات البترول التى عجت بها ليبيا لتباشر مهاما مع حكومة 

 .(83)هائل فى أجواواحدة يسهل التعامل معها لا مع حكومات عدة يصعب العم
يشير صلاح العقاد أن شركات البترول فى ليبيا  ،وفى هذا الصدد    

استطاعت أن تؤثر على الحكومات الليبية بطريقة أقوى مما فعلته الجماهير 
طوال عدة سنوات، ولا شك أن هذه الشركات هى التى دفعت القصر إلى تقديم 

المادة الثامنة والثلاثون من  أُل غِي تهذه المقترحات بتعديل الدستور حتى 
الدستور، لكنها تمت دون اتباع القواعد الدستورية، ويرجع العقاد سبب ذلك إلى 
السرعة التى كانت تحذوها حكومة عثمان الصيد لتلبية مطالب شركات النفط 

، خاصة بعدما أصبحت هذه الشركات المصدر الرئيسى الذى يمد (84)الأجنبية
 .(85)ليبيا بالأموال

استمرت المطالبة من قبل الشركات بإلغاء النظام الاتحادى حتى مع       
م، وقد وجدت تجاوبًا 1963مارس  19ى الدين فكينى فى يتولى حكومة مح

ورغبة واضحة من قبل رئيس هذه الحكومة الذى كان يسعى وبكل قوة للإطاحة 
ركاته هذه وقد وجدت تح ،بالنظام الاتحادى، نظرًا لما ترتب عليه من مشاكل

 .(86)قبولًا من قبل الملك إدريس السنوسى
أُخرى لا يمكن إغفالها استخدمتها الشركات للإطاحة بالنظام هناك آلية       

ما  االاتحادى، ألا وهى  تلويحها أكثر من مرة بوقف عملياتها أو الانسحاب إذ
حجمت الحكومات الليبية عن البحث عن خطوات سريعة لتعديل هذا أ

 .(87)النظام
ن شركات النفط الأجنبية فى ليبيا قد تعددت وتنوعت آلياتها إ :صفوة القول     

للإطاحة بالنظام الفيدرالى، فتارة كانت تتقدم بطلبات مباشرة لعاهل ليبيا أو 
لرؤساء حكومته لتعديل هذا النظام، وأخرى ارتكزت على مساندة دولها التى 

ضلًا عن قواعدها  العسكرية، وثالثة كانت تمد ليبيا بالمساعدات المالية، ف
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كانت تلوح بورقة الانسحاب وبمردودها على الميزانية الليبية، ورابعة بما خلقته 
من شريحة اجتماعية ما يهمها هو بقاء هذه الشركات وعدم المساس 

 ها لتحيق كل ما تربو إليه.   ءبمصالحها، بل والوقوف ورا
 التى ساعدت الشركات على إلغاء النظام الاتحادى: المتغيرات–رابعاا 
تحقيق شركات النفط لأهدافها فى إطار فى  متغيراتالمجموعة من  دفعت      

، والوضع الاقتصادى وتمثلت فى: طبيعة النظامإلغاء النظام الاتحادى فى ليبيا 
يعة ؛ أما ما ارتبط بطبالشركات دولة الليبية الاتحادية، وتأثيروالسياسى لل

، حيث أيد الطرابلسيون النظام بين أقاليمها ذى دارالنظام؛ فيتمثل فى الصراع ال
الموحد وفضلوا استمرار العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية 

، وأكدوا هم ومؤيدوهم أن النظام المركزى أكثر ملاءمة لليبيا لقلة (88)وبريطانيا
الحكم الذاتى برقة وفزان عن  فع اقليم ا، فى حين دا(89)سكانها وشدة تجانسها
لى وجود نظام فيدرالى فضفاض وهش يسهل القضاء عليه الإقليمى، مما أدى إ

(90). 
فقد كانت السياسة الليبية طوال  ،وبشأن القائمين على هذا النظام    

خمسينيات القرن العشرين قائمة على تأكيد المصالح العائلية والفئوية والقبلية 
، (91)تاح لشركات النفط تنفيذ أهدافها ومخططاتها بكل سهولةأ ماالضيقة، وهو 

ة البلاد كانوا يسعون لتلبية مطالب ر فضلًا عن أن بعض القائمين على إدا
الشركات الأجنبية وعدم اتخاذ أى قرار يضر بمصالحها، وذلك خشية من 

 .  (92)القواعد البريطانية والأمريكية الموجودة على الأراضى الليبية 
علاوة على حاجة المسئولين الليبيين للحفاظ على استقلال بلادهم، وهو     

خاصة فى ظل المحاولات المستمرة من قبل أمر مرهون بالدعم الغربى 
 . (93)الجمهورية العربية المتحدة للحصول على سيطرة جزئية أو كلية على ليبيا

ذكرت صحيفة الديلى تليجراف أنه لو استطاعت الحكومة  ،وفى هذا الشأن    
الاتحادية فى ليبيا كسب الثقة والحفاظ على التناغم والوفاق بين الولايات فى 
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دفق الهائل من الثروة النفطية لاستطاعت ليبيا أن تظهر كنموذج لأمة ظل الت
فريقى، وقد تُصبح إحدى أقوى الدول فى المنطقة، لكن مستقره فى الشمال الأ

 .(94)التناحر بين الولايات أضر بها وضيع عليها تلك الفرصة
الضعف الشديد التى كانت تعانى منه على الصعيد  ،زد على ذلك     

دى، وتحديدًا بعدما خفضت بريطانيا من مساعداتها لليبيا فى عام الاقتصا
لتغطية العجز فى  ألف جنيه ليبي 3250نها ستقوم بتقديم م فأعلنت أ1958

م، فى حين أنها كانت 1963و 1958 ىالميزانية، وذلك فى الفترة ما بين عام
بمبلغ  (95)م 1953تمد ليبيا وفقا للاتفاقية التى عقدت بينهما عام 

، وهو ما يعنى حرص الحكومة الليبية على تلبية رغبات جنيه 3.750.000
 .(96)شركات النفط لتغطية هذا العجز وعدم خسارتها

فقد مثلت محورًا رئيسًا فى  ،أما عن شركات النفط الأجنبية فى ليبيا       
حت ذات م، وأصب1959الاقتصاد الليبى، وبخاصة بعد اكتشاف البترول عام 

ا على الساحة، ولم يكن ذلك لكونها تدر الكثير من ولاعبًا أساسيا  تأثير كبير
نما أيضا بسبب  الأموال وتسهم بشكل فعال فى تطور الاقتصاد الليبى وفقط، وا 
توجيهها لأمور السياسة الداخلية، وتحكمها فى الكثير من مجريات الأحداث 

ى لكى توسع من ، وتحديدًا بعدما قامت باستقطاب رأس المال المحل(97)وقتذاك
دعامتها الاجتماعية عن طريق البرجوازية الوطنية التى تربط مصيرها بصورة 

 . (98)وثيقة بمصير الأعمال النفطية، فضلًا عن علاقاتها بالمتعهدين المحليين 
وعليه أكد البعض أن شركات النفط الأجنبية كانت حريصة على خلق       

جال أمامها لجمع الأموال بسرعة وبطرق من الشعب الليبى بفتح الم ةطبقة مترف
ملتويه، عبر إشراكهم فى مشاريع وأعمال لا يبذلون فيها الكثير من الجهد لكن 
يحققون من خلالها الكثير من الأموال، كما شجعت هذه الشركات الحكومات 
الليبية عبر المستشارين الأجانب وسفراء الدول الغربية بالإقدام على مشاريع 

ة التكاليف دون دراسات علمية، الأمر الذى أوقع هذه الحكومات كبيرة باهظ
تحت رحمة الشركات وأفقدها قدرتها التفاوضية معها على تحسين شروط 
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 .(99)الامتيازات المجحفة والمحافظة على الثروات النفطية فى بلادهم 
آخر كان على جانب كبير من الأهمية تمثل فى سيطرة شركات النفط  أمر     
حكام قبضتهم على تجارة النفط العالمية الأج نبية على شحن النفط وتوزيعه وا 

مدعومين بالقوة العسكرية من قبل حكوماتهم الوطنية، فأى حكومة كانت ترغب 
فى بسط سيطرتها على صناعة النفط فى بلادها تقف عاجزة عند بيع نفطها 

وط التوزيع لأن "الأخوات السبع" كانت تسيطر تقريبًا على كل خط ؛للخارج
 .(100)والتسويق
وبذلك كانت ليبيا واقعة تحت ضغط مزدوج؛ ضغط عسكرى يتجسد فى        

القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية، وضغط اقتصادى يتمثل فى المساعدات 
 .(101)التى تقدمها تلك الدول وشركات النفط الأجنبية العاملة بها 

من خلق  ا تمثل فيما خلفته شركات النفطتغير آخر كان له دورًا مؤثرً مُ       
وحدات اجتماعية هى وحدات المشاريع الصناعية النفطية التى تضم أفرادًا من 
قبائل متعددة، الأمر الذى أدى إلى خلق علاقات اجتماعية جديدة غير 

أن  . كما(102)ورئيسها ةالعلاقات القبليه التى تسعى إلى تكريس فكرة الولاء للقبيل
فطية قد خلقت طبقة جديدة ذات مصالح اقتصادية يهمها فى المقام الثروة الن

الأول وحدة البلاد، فالطبقة البرجوازية تفضل مجالا أوسع للنشاط 
 .(103)الاقتصادى

الدعم الشديد الذى كانت تحظى به هذه الشركات من قبل أن علاوة على      
حكومات دولها خاصة وأن تلك الحكومات كانت ترى فى تغيير الوضع فى 
ليبيا من الشكل الاتحادى إلى نظام الوحدة سوف يخدم مصالحها، خاصة وأن 
الملك سيظل موجودًا وهو القوة الرئيسية التى تؤيد الغرب وعلى علاقات جيدة 

 .(104)به 
كما استغلت شركات النفط الاضطرابات والانقسامات التى عانى منها     

النظام الليبى، فمنذ أواخر خمسينيات القرن العشرين دار صراع حول تحويل 
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السلطة السياسية من القصر إلى المؤسسات الحكومية العامة، وكذلك قيام 
باعتبارها فشلت  ن على السلطة بشن هجوم قوى على الحكومات الليبيةالمتنافسي

فى الدفاع عن بعض القضايا العربية وتقديمها امتيازات عديدة للغرب، فضلًا 
تزان التى كانت تعانى منها السياسة الليبية فى ظل علاقاتها عن حالة عدم الا

 .(105)بالجمهورية العربية المتحدة وبالغرب وبالاتحاد السوفييتى
م، عندما تعددت محاولات 1962أضف إلى ذلك ما تم فى أواخر عام      

اغتيال الملك بسبب الصراعات الأسرية، ويدل على ذلك مقتل العقيد إدريس 
العيساوى فى ديسمبر من نفس العام، الأمر الذى دفع الملك لإنشاء قوات أمن 

، كل هذه التطورات (106)خاصة تشبه إلى حد ما الحرس الأبيض السعودى
يبيا للقيام بالعديد من المناورات بهدف مثلت حقلًا خصبًا لشركات النفط فى ل

 .(107)تحقيق أهدافها
تزامن ذلك مع سعى السلطة الحاكمة لإعلان نظام الوحدة بسبب تخوفها      

مكانية الولايات باتخاذ قرارات مستقلة لا تنسجم مع السياسة العامة  إمن ازدياد 
يات من أموال من للدولة، وذلك بسبب اكتفائها ماليا نتيجة ما حققته هذه الولا

حصتها من موارد الحكومة الاتحادية ومن عائدات قانون البترول الصادر عام 
بالمائة  70بالمائة للحكومة الاتحادية و 15، حيث كان ينص على 1958

، (108)بالمائة للولاية التى يوجد البترول فى حدودها 15لتمويل خطة التنمية، و
مة الاتحادية لزيادة نسبة الأموال فضلًا عن أن أية محاولة من قبل الحكو 

المخصصة للتطوير مستقبلًا سوف تواجه بمعارضة كبيرة من قبل الولايات 
 .(109)والتى ستعد ذلك انتقاصًا من حقوقها المالية وغيرها 

وكذلك الرغبة الواضحة من قبل قطاع كبير من الشعب الليبى يُطالب بإلغاء    
اهظ التكاليف، والدعوة إلى إعلان الوحدة، النظام الاتحادى باعتباره نظامًا ب

باعتبارها نظامًا يخلق أمة ليبية يرتفع لديها الشعور الوطنى بدلًا من الشعور 
 .(110)الولائى 
يرجع البعض سبب التأييد الكبير لنظام الوحدة إلى تراجع المنافسة بين      
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من أن يسيطر عليهم  ةولايتى طرابلس وبرقه، ففى الماضى خشى زعماء برق
الطرابلسيون الأكثر عددًا وتقدمًا، لكن بعد اكتشاف البترول بكميات كبيرة فى 

ل هذا التخوف، فأصبح لبرقه نفوذٌ اقتصادي  كما كان لها فى الماضى برقه زا
، ولم يعد البرقاويون عالة على الطرابلسين الذين يديرون نفوذٌ سياسي  وروحي  
تصادية فى البلاد، وبالتالى زال هاجس البرقاويين من أن أغلب المؤسسات الاق

 .(111)يسيطر الطرابلسيون على الحكومة فى حال إلغاء النظام الاتحادى
 وقرار إلغاء النظام الاتحادى:شركات النفط الأجنبية  -خامساا
جاءت الخطوة الرسمية الرئيسية فى سبيل إلغاء النظام الاتحادى فى ليبيا      

م 1963أبريل  15معت اللجنة التشريعية الدستورية فى صباح يوم عندما اجت
وفور انتهاء الاجتماع أعلنت  ،للنظر فى مشروع تعديل الدستور المحال إليها

ملًا وطنيا طالما أاللجنة ترحيبها بنظام الوحدة، وأكدت أن هذا الأمر سيحقق 
الصحيح فالأخذ راود أفكار جميع المواطنين، وسيضع بذلك الأمور فى نصابها 

بنظام الوحدة يعمل على تحديد المسئولية التى شاعت، ويبسط الإجرءات التى 
 .  (112)تعددت، ويركز الجهود التى تبعثرت

م  قرار إلغاء النظام 1963أبريل  26أعلن الملك إدريس فى  ،عقب ذلك    
نى الاتحادى فى ليبيا والعمل بنظام الوحدة، وأكد الملك ورئيس وزرائه أن تب

وأن ما تم من تغيير إنما هو نهاية طبيعية  ،انظام الوحدة لم يكن ابتكارا ليبيا 
نما وسيلة تؤدى إلى (113)ومنطقية ، فضلًا عن أن الوحدة ليست هى الغاية وا 

 .(114)تحقيق الإصلاح والتطور والتقدم
كان إلغاء النظام الاتحادى فى عهد وزارة الفكينى، وما تلاه من وحدة      

الأكثر أهمية فى النظام الملكى، حيث أدى الوضع الجديد إلى وجود الحدث 
جهاز دولة موحد يمسك بيده زمام الأمور بدلًا ما كان يتم تقاسمها من قبل 
الولايات، كما تم تغيير اسم الدولة من المملكة الليبية المتحدة إلى المملكة 

 .(115)الليبية
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، إذ منح نظام الوحدة وكذلك أبدت شركات النفط ترحيبها بهذا التحول     
الدستور الجديد الدولة الليبية سلطة رسمية وكاملة، وبخاصة للحكومة الوطنية 

مما يوفر على هذ الشركات الكثير  ،فى جميع المعاملات المتعلقة بالشركات
، فبدلًا مما كانت تدفعه هذه الشركات من أموال (116)من الوقت والجهد والمال
هذه الولايات فى مناطقها أصبح مطالب منها التعامل  وضرائب تفرضها عليها

مع جهة واحدة ، فضلا عن إن إقامة الوحدة قد قضى على السلوكيات السلبية 
التى كانت تقابل الشركات والمتمثلة فى الفساد المالى وعدم الكفاءة وتغليب 

 .(117)المصالح الشخصية على العامة
خلق جو من الثقة لجذب رأس مال ولزيادة حرص الحكومات الليبية على     

أعلنت عن سعيها فى إنشاء مجلس أعلى للبترول يقوم بمراقبة منح  ،استثمارى
امتيازات جديدة والتعامل مع العديد من الأمور المتعلقة بصناعة البترول، وقد 
تألف هذا المجلس من وزير البترول يساعده أربعة وزراء ورئيس البنك الوطنى 

ذوى الخبرة فى المسائل البترولية والتمويل والصناعات، ولم  ن منو وثلاثة آخر 
، وهل الجنسية الليبية أم لايتم ذكر إذا ما كان هؤلاء الأشخاص يحملون 

  (118)عاديين؟ اموظفين حكوميين أم أفرادً  نسيكونو 
كما أعلن المسئولون فى ليبيا وقتئذ أن سياسة بلادهم تهدف إلى التعامل      

كات النفط العاملة فى البلاد، والعمل على حل جميع القضايا والتفاهم مع شر 
الخاصة بها عبر المحافظة على حقوق الطرفين، فالهدف الرئيس أمام ليبيا هى 
العمل على حماية شركات البترول ومساعدتها لتعمل فى جو من الثقة بل 
وتشجيعها، وذلك عبر شق طرق جديدة، والعمل على توسيع موانئ طرابلس 

جراء إصلاحات لموانئ طبرق ومصراتغاوبن وغيرهم، فضلًا عن  ةوسوس ةزى، وا 
إقامة موانئ جديدة بالقرب من مدينة البيضاء، وأضاف المسئولون أن انتهاج 
مثل هذه السياسات مع شركات النفط سيعمل على توطيد وتعزيز أواصر 

 . (119)الروابط معها، مما يزيد من فاعليتها ونشاطها
وبالفعل انعكست هذه التطورات على أداء شركات النفط الأجنبية العاملة       
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بها، حيث شهدت تلك الفترة تنافسًا واضحًا بين الشركات النفطية فى سبيل 
الحصول على امتيازات جديدة فى ليبيا مستخدمة كافة الوسائل والسبل لتحقيق 

 (120)اسوسية التجاريةذلك حتى وصل الأمر إلى استخدام ما يعرف باسم الج
 .(121)بشكل واسع

وفى هذا الصدد يؤكد البعض أن الدافع الرئيس وراء إلغاء النظام      
علان الوحدة لم يكن نتيجة رغبة سياسية قوية بقدر ما كان  فى  الاتحادى وا 
المقام الأول استجابة لشركات النفط وحاجة البلاد لتطوير ثرواتها وتحقيق 

، علاوة على إدراك المسئولين (122)أوضاعها الاقتصاديةالتكامل بُغية تحسين 
ن ترحيب عدد كبير من سكان ليبيا بهذا التحول إنما جاء بسبب أالليبيين 

ا تخطى أموال، حيث ولد النفط وعيًا ليبيا النفط، وما تدره هذه الشركات من 
 .(123)بمرور الوقت الولاءات والانتماءات القبلية والإقليمية

ساهم هدوء العلاقات بين شركات النفط وبين النظام الليبى  ،لعلى أية حا   
فى ظل نظام الوحدة فى زيادة عوائد الحكومة الليبية من البترول،  فعلى سبيل 

م مائة 1961ط عام المثال لم يتعد دخل الحكومة الليبية فى بداية تصدير النف
يجارات المألف دينار سنويا  ساحات المختلفة ا جاءت من رسوم توزيع العقود وا 

لتلك العقود، أما مع إقامة نظام الوحدة وسعى المسئولين الليبيين لتلافى أية 
نتاج الأخيرة، وعليه وصلت عوائد إمعوقات أمام هذه الشركات زادت فاعلية 

عة ملايين ومائتى ألف م ما يربو من سب1963الحكومة الليبية أواخر عام 
 .   (124)ادينار سنويا 

فنتيجة لغزارة الإنتاج قامت  ،ألقت تلك التطورات بظلالها على اقتصاد ليبيا     
الحكومة الليبية بتوظيف أرباحها فى العمل على تنمية ليبيا على كافة الصعد، 
ساعدها فى ذلك تمكنها من فرض الرقابه الإدارية على كافة الأمور المتعلقة 

ليبيون أن صادرات النفط فى ليبيا ، حيث أكد المسئولون ال(125)بصناعة النفط 
ا، وأن سبعين بالمائة من إيرادات النفط سيتم ستتجاوز أربعمائة ألف برميل يوميا 

 .(126)تخصيصها لمشاريع التمنية المُدرجة فى خطة التنمية الخمسية
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صفوة القول: على الرغم من أن الدول الأجنبية الكبرى هى التى أيدت بل      
نظام الاتحادى فى ليبيا، إلا أن الشركات التابعة لها، وساهمت فى وجود ال

وبخاصة شركات النفط قد سعت إلى إلغاء هذا النظام، كونه نظامًا أقام أمامها 
الكثير من المعوقات والتى كادت أن تقضى على وجود هذه الشركات فى ليبيا، 

قيق الأمر الذى دفع تلك الشركات لتقويض هذا النظام مستخدمة فى سبيل تح
ذلك آليات عدة، مستغلة الأوضاع التى خلفها ظهور النفط فى البلاد وعلى 
رأسها العناصر الليبية المنتفعة من وجود البترول، حيث أفرز ظهور النفط عن 
بروز شريحتين هما؛ الرأسماليين والعمال، وعليه فقد استغلت الشركات هذه 

نظام الاتحادى حتى نجحت التغيرات الاجتماعية إلى الدفع فى طريق إلغاء ال
 م.1963فى تحقيق مآربها فى أبريل عام 

 الخاتمة
م من صعوبات عدة، وبخاصة على 1951عانت ليبيا عقب استقلالها عام   -

الصعيد الاقتصادى نتيجة للممارسات التى اُنتهجت ضدها أثناء حقبة 
 الاحتلال الإيطالى وفترة الإدراة البريطانية والفرنسية .

بيا لمعالجة أوضاعها الاقتصادية عن طريق جذب الاستثمارات سعت لي -
غرائها  الأجنبية للبلاد، وحث شركات النفط الأجنبية للتنقيب عن البترول، وا 
بالعديد من المميزات وتحديد التزاماتها عبر إصدار العديد من التشريعات؛  

 م وتعديلاته.1955م وقانون البترول عام 1953كقانون المعادن 
م على العمل بالنظام 1951ى ظل إقرار الدستور الليبى الصادر عام ف -

الاتحادى عانت شركات النفط الأجنبية معاناة شديدة، إذ حتم عليها هذا 
النظام العمل مع جهات عدة؛ كالحكومة الاتحادية وحكومات الولايات 
 بأجهزتها المحلية، مما وضع أمامها العديد من العراقيل الإدارية وكلفها

 الكثير من الجهد والوقت والمال . 
استخدمت شركات النفط الأجنبية فى ليبيا آليات عدة للإطاحة بالنظام  -
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الاتحادى، تمثلت فى مُطالبة الملك إدريس بتعديل هذا النظام أو بالضغط 
عبر حكومات دولها، أو التلويح بالانسحاب، متكئة على ما خلفته من آثار 

مع كل ما يهمها العمل على إرضاء هذه الشركات كخلقها لشريحة من المجت
زاحة المعوقات من أمامها، فضلًا عن مردودها المادى.  وا 

د الشركات الأجنبية  ام فى تزايد أعد1959ساهم اكتشاف النفط فى ليبيا عام  -
وتهافتها للحصول على العديد من الامتيازات، وذلك بسبب جودة النفط 

بريتية على عكس ما كان يتم استخراجه من بلاد الليبى وخلوه من المواد الك
المشرق العربى، فضلًا عن قرب ليبيا من الأسواق الأوروبية، مما يوفر على 

 هذه الشركات الكثير من الجهد والمال.
استطاعت شركات النفط الأجنبية فى ليبيا فرض سيطرتها على عمليات  -

تهافت وتنافس الدول  الإنتاج والتسويق الخاصة بالنفط، ساعدها فى ذلك
متيازات التى مُنحت لها من الأوروبية على شراء النفط الليبى، واستغلالها للا

 للخبرة .قبل الحكومات الليبية مستغلة افتقارها 
عدة سواء على شركات  ام آثارً 1959ترك اكتشاف النفط فى ليبيا عام   -

كات ساهم فى النفط الأجنبية أو على المجتمع الليبى؛ فعلى صعيد الشر 
زيادة قوتها عبر ما كانت تحققه من أرباح،  أما عن المجتمع الليبى فقد 

ة أو يساهم النفط  فى إحداث تغيرات واضحه على كافة الصعد سواء السياس
 الاقتصادية أو الاجتماعية  .

علان الوحدة فى ليبيا عام    - م نجاحًا 1963كان إلغاء النظام الاتحادى وا 
النفط الأجنبية العاملة بها، وبرهانًا واضحًا على قوة وقدرة هذه  كبيرًا لشركات

الشركات ليس فقط فى تحقيق أرباح اقتصادية، ولكن على تغيير أوضاع 
 سياسية لدول تتمكن من خلالها من تحقيق أهدافها.

أبدت شركات النفط الأجنبية فى ليبيا ترحيبًا كبيرًا تجاه إلغاء النظام   -
علا ن الوحدة حيث ساهم النظام الجديد فى تسهيل عمل تلك الاتحادى وا 
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الشركات ووفر عليها الكثير من الجهد والوقت والمال، مما أسفر عن زيادة 
نتاجية هذه الشركات، وهو ما عاد بالطبع على الدولة الليبية فزادت إيرادتها إ

بصورة واضحة وملموسة، مما ساعدها على توظيف هذه الأموال فى تنمية 
 ها عبر ما طرحته من خطة التنمية الخمسية.ذات
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